
    البـرهـان في أصول الفقه

. A فالذي تيقناه في أفعاله لم نتيقنه في الخطاب المختص به  

 مسألة .

 271 - إذا خص رسول االله A واحدا من أمته بخطاب فهذا مما عده الأصوليون من مسائل الخلاف

فقالوا من العلماء من صار إلى أن المكلفين قاطبة يشاركون المخاطب ومنهم من قال لا

يشاركونه .

 والقول في هذا عندي مردود إلى كلام وجيز فإن وقع النظر في مقتضى اللفظ فلا شك أنه

للتخصيص وإن وقع النظر فيما استمر الشرع عليه فلا شك أن خطاب رسول االله وإن كان مختصا

بآحاد الأمة فإن الكافة يلزمون في مقتضاه ما يلتزمه المخاطب وكذلك القول فيما خص به أهل

عصره وكون الناس شرعا في الشرع واستبانة ذلك من عهد الصحابة ومن بعدهم لا شك فيه وكون

مقتضى اللفظ مختصا بالمخاطب من جهة اللسان لا شك فيه فلا معنى لعد هذه المسألة من

المختلفات والشقان جميعا متفق عليهما .

 وهذه المسألة والتي قبلها في الصيغ الخاصة ولكنهما تعلقتا بما تقدم عليهما فرأينا

ذكرهما .

   وقد نجزت الآن الألفاظ المطلقة في العموم ومقتضاها وحان الان أن نذكر الصيغ المقيدة

المقترنة
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